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الـمُُلخََّص

ــز رقــم 2023/624  ــة لحكــم محكمــة التميي ــة تحليلي ــة نقدي ــة قانوني     هــذا البحــث هــو إطلال
الصــادر في 2023/08/02، الــذي انتهــت فيــه المحكمــة إلــى جــواز ورود الصوريــة علــى الأحــكام 
ــا اســتقر  ــة نظــر الباحــثين- م ــف - مــن وجه ــى أن هــذا الحكــم قــد خال ــة. وبالنظــر إل القضائي
عليــه قانــون المرافعــات والقانــون المدنــي والفقــه العربــي؛ بــأن الصوريــة لا تــرد إلا علــى الاتفاقيــات 
والتصرفــات، فقــد رأينــا تنــاول هــذا القضــاء لبيــان مــدى إمكانيــة ورود الصوريــة علــى الأحــكام 
التصالحيــة في ضــوء قواعــد قانــون المرافعــات والقانــون المدنــي. وقــد انتهينــا في هــذا البحــث 
ــا  ــة وفقًً ــات الموضوعي ــى التصرف ــرد إلا عل ــة لا ت ــا أن دعــوى الصوري ــن أهمه ــى عــدة نتائــج م إل
للقانــون المدنــي، وفي المقابــل تخضــع نظــم مراجعــة الأحــكام القضائيــة لطــرق الطعــن المقــررة في 
قانــون المرافعــات كقانــون إجرائــي مســتقل ولــه ذاتيتــه عــن القــوانين الموضوعيــة كالقانــون المدنــي، 
واســتثناءًً يجــوز مواجهــة الحكــم بدعــوى الانعــدام أو البــطلان الأصليــة حــال انتفــاء ركــن مــن 
أركانــه، وكذلــك فــإن البــطلان ليــس هــو جــزاء الصوريــة. وترتيب�ًـا علــى ذلــك فــإن المشــرع القطــري 

لــم ينــص مطلقًًــا علــى اعتبــار صوريــة العقــود والتصرفــات ســببًًا للبــطلان.

الكلمات المفتاحية: حكم صوري - حكم تصالحي- انعدام الحكم - الغش الإجرائي 

مدى ورود الصورية على الأحكام القضائية التصالحية:  
دراسة تحليلية نقدية لحكم محكمة التمييز القطرية

رقم 2023/624 الصادر في 2023/08/02 

الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد أحمد محمود                الدكتور/ طارق جمعه السيد راشد
أستاذ قانـون المرافعات بكليـة القانون - جامعــة قطر                        أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون - جامعة قطر



مدى ورود الصورية على الأحكام القضائية التصالحية

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة88
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

ABSTRACT
The Occurrence of Moot to Judicial Conciliatory Rulings:
A Critical and Analytical Study of Qatari Court of Cassation’s
Judgment No. 2023/624 Issued on 02/08/2023

Prof. Ahmad Mahmoud
Civil Procedure Law Professor in The Faculty of Law – Qatar University

PhD. Tareq Rashed
Civil Law Associate Professor in The Faculty of Law – Qatar University

   This research is a critical and analytical legal view of the judgment of the Court of Cassation 
No. 624/2023 issued on 02/08/2023, in which the court concluded that the occurrence of moot 
to judicial rulings is permissible. Given that this provision has violated –from the point of 
view of researchers– what was settled by the laws of pleadings, civil and Arab jurisprudence 
that the moot is not able to occur but to agreements and actions, we have seen necessary to 
comment on this judgment to show the extent to which moot provisions can be applied to 
conciliatory provisions in light of the rules of the Code of Procedure and the Civil Code. We 
have arrived in this research at several results; the most important of which is that the moot 
lawsuit does not apply but to substantive actions in accordance with the civil law, and in 
return, judicial review systems are subject to the methods of appeal established in the Code 
of Procedure as an independent procedural law that has its own objective laws such as civil 
law, and as an exception, the judgment can be faced due to, originally, the claim of absence 
or invalidity in case it lacks one of its pillars. Likewise, invalidity is not a penalty for moot, 
and accordingly, the Qatari legislator has never stated that the moot nature of contracts and 
actions can be considered a reason for invalidity. 

Keywords: Moot judgment, Conciliatory judgment, Inexistent judgment, Procedural fraud
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المقدمة:

بــادئ ذي بــدء تعــد الصوريــة مــن الوســائل القانونيــة التــي نظمهــا المشــرع القطــري ليواجــه بهــا 
الدائــن تصرفــات مدينــه الضــارة بــه، والتــي تتمثــل في قيــام هــذا المديــن بإبــرام تصرفــات قانونيــة 
وهميــة ليــس لهــا ظــل في الحقيقــة؛ بغــرض أن ينقــص مــن حقوقــه أو يزيــد التزاماتــه. ومــن هنــا 
يمكــن القــول بــأن الصوريــة تعــد نوعًًــا مــن التحايــل القانونــي يســتر بهــا المتعاقــدان تصرفًًــا قانونيًّّيّـا 

حقيقيًّّيّـا في تصــرف آخــر كاذب وصــوري.
    وبالنســبة للحكــم محــل التعليــق، فقــد شــيدت فيــه المحكمــة قضاءهــا علــى أســاس أن الحكــم 
القضائــي المبنــي علــى تصرفــات صوريــة يأخــذ الوصــف القانونــي ذاتــه لهــذا التصــرف، وخلعــت 
عليــه المحكمــة مســمى »حكــم صــوري« يخــول للمحكمــة الحكــم بعــدم الاعتــداد بــه. وقــد انتهــت 
المحكمــة إلــى القــول بــأن الصوريــة كمــا تــرد علــى العقــود والاتفاقــات تــرد أيضًًــا علــى الأحــكام 
ًـا عـلـى الإـقـرار أو الصـلـح. القضائـيـة، وخاـصـة أـحـكام رـسـو اـمـزاد، وكذـلـك الأـحـكام المبنـيـة أساـسً

)1( واقعات التداعي في الحكم محل التعليق:

ــون -	 ــة ضــد الشــركة المطع ــم بمديوني ــم تحكي ــى حك ــت عل ــز حصل ــة بالتميي الشــركة )أ( الطاعن
ضدهــا الثالثــة )ب(.

وهروبًــا مــن تنفيــذ حكــم التحكيــم الصــادر ضدهــا، اختلقــت الشــركة المطعــون ضدهــا الثالثــة -	
)ب( مديونيتــن وهميتــن تديــن بهمــا لصالــح شــركتين )ج ود( المطعــون ضدهمــا الأولــى والثانية، 
وعلــى إثــره رفعــت الشــركتان الأخيرتــان قضيتــن وهميتــن علــى أســاس أنهمــا دائنتــان للشــركة 
الطاعنــة بالتمييــز، وقــد صــدر حكمــان فيهمــا بإلــزام الشــركة )ب( المطعــون ضدهــا الثالثــة بنــاءً 

علــى إقرارهــا بالدينــن الوهميــن المذكوريــن. 
لذلــك أقامــت الشــركة الطاعنــة )أ( المحكــوم لهــا بحكــم التحكيــم دعــوى اعتــراض الخــارج عــن -	

الخصومــة لعــدم الاحتجــاج بالحكمــن الصادريــن في القضيتــن الوهميتــن ســالفتي الذكــر في 
مواجهتهــا، وقــد اختصمــت الشــركات )ب، ج، د( ومديروهــا.

ورغــم ثبــوت وهميــة القضيتــن وعــدم وجــود دينــن حقيقيــن بتقريــر خبــرة أمــام محكمــة -	
الاســتئناف، صــدر الحكــم الابتدائــي مؤيــدًا بالحكــم الاســتئنافي بعــدم قبــول الاعتــراض في 
ــون  ــة المطع ــة الشــركات الثلاث ــري الشــركات )ب، ج، د(، وعــدم جــوازه في مواجه ــة مدي مواجه

ضدهــا الأولــى والثانيــة والثالثــة )ب، ج، د( أطــراف القضيتــن المصطنعتــن. 



مدى ورود الصورية على الأحكام القضائية التصالحية

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة90
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

)2( تسبيب ومنطوق حكم محكمة التمييز القطرية:
وبتاريــخ 2023/8/2 صــدر حكــم التمييــز - محــل التعليــق- بتمييــز الحكــم الاســتئنافي المؤيــد 
يـة: لـى عناـصـر التـسـبيب الآتـ قـد ـشـيد قـضـاءه عـ لـة للاـسـتئناف، وـ مـع الإحاـ ئـي ـ كـم الابتداـ للحـ

 )1( أعمــلت محكــمة التميــيز ــسلطتها في التكيــيف القانوــني الــسليم لاعــتراض الخارج ــعن
اــلذي قدمــته الــشركة الطاعــنة، ورأت محكــمة التميــيز أــنه في حقيقــته »دــعوى  الخصوــمة 
 صورــية حــكم قضاــئي« انصــبت عــلى الحــكمين الصادرــين في القضــيتين الوهمــيتين الــلتين

وقــد                       د(.  )ج،  الشــركتين  مــع  بالتواطــؤ  )ب(  الثالثــة  ضدهــا  المطعــون  الشــركة   اصطنعتهمــا 
هـا لـى أنـ يـف الخاـطـئ لدعواـهـا عـ نـة في التكيـ مـة الاـسـتئناف حين ـسـايرت الطاعـ  أخـطـأت محكـ

اعتراض الخارج عن الخصومة.

ِــ  )2( وبنــاءًً عليــه، طبقــت محكمــة التمييــز المادة 174 مــن القانــون المدنــي القطــري المتعلقــة �ب
»صوريــة العقــد« علــى الحكــمين القضائــيين آنفــي الذكــر اللذيــن صــدرا في خصومــتين وهميــتين. 

نـات تـسـبيب حـكـم التميـيـز مـحـل التعلـيـق أن: وـجـاء في مدوـ
    » الفقــرة الأولــى مــن المادة )174 مــن القانــون المدنــي( 1- لدائنــي المتعاقديــن وللخلــف الخاص 
ــذي أضــرّّ  ــة العقــد ال ــع الوســائل صوري ــوا بجمي ــكل منهمــا، أن يتمســكوا بالعقــد المســتتر ويثبت ل
ــة، أن يتمســكوا بالعقــد الصــوري. 2- وإذا تعارضــت  ــوا حســني الني بهــم. كمــا أن لهــم، متــى كان
مصالــح ذوي الشــأن، بــأن تمسّّــك البعــض بالعقــد الصــوري وتمسّّــك الآخــرون بالعقــد المســتتر، 
كانــت الأفضليــة للأولين«. يــدل علــى أنــه يجــوز لــكل صاحــب مصلحــة أن يطعــن بالصوريــة علــى 
ــك  ــه، بمــا في ذل ــا في ــن طرف ــم يك ــذي ل ــن، ال ــن المتعاقدي ــرم ي ــاق المب ــد أو التصــرف أو الاتف العق
الدائــن الشــخصي لأي منهمــا، مــا دام هــذا التصــرف قــد أضــر بــه، أو يــؤدي إلــى إضعــاف 
الضمــان العــام لمدينــه. فدعــوى الصوريــة شــأنها شــأن باقــي الدعــاوى والطــرق التــي قررهــا 
ــه وإن  ــنين، وأن ــى الضمــان العــام للدائ ــي تســتهدف المحافظــة عل ــي والت الشــارع في التقــنين المدن
كانــت القاعــدة أن الحكــم القضائــي متــى صــدر صحيحًًــا يظــل منتجًًــا آثــاره، فيمتنــع بحــث أســباب 
العــوار التــي تلحقــه إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة، فلا ســبيل لإهــدار هــذه 
ــطلان  ــع دعــوى ب ــام، يجــوز في بعــض الصــور رف ــه اســتثناءًً مــن هــذا الأصــل الع الأحــكام، إلا أن
أصليــة أو الدفــع بذلــك، كمــا في حالــة إذا مــا تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية، فشــابه عيــب 
جوهــري جســيم يصيــب كيانــه ويفقــده صفتــه كحكــم، ويحــول دون اعتبــاره موجــودًًا منــذ صــدوره، 
فلا يســتنفد القاضــي ســلطته، ولا يرتــب الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي، وكذلــك في حالــة صوريــة 
الأحــكام، فالصوريــة كمــا تــرد علــى العقــود والاتفاقــات ســواء العرفيــة أو الرســمية، تــرد أيضًًــا 
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علــى الأحــكام القضائيــة، لا ســيما أحــكام رســو المـزاد التــي لا تتعــدى مهمــة القاضــي فيهــا مجــرد 
مراقبــة اســتيفاء الإجــراءات الشــكلية ثــم إيقــاع البيــع لمـن يظهــر أن المـزاد قــد رســا عليــه، وكذلــك 
الأحــكام المبنيــة أساسًًــا علــى الإقــرار أو الصلــح، والتــي يقتصــر دور القاضــي فيهــا علــى إلحاق 
عقــد الصلــح المبــرم بين طــرفي الخصومــة بمحضــر الجلســة، أو القضــاء فيهــا بنــاءًً علــى إقــرار 
المدعــى عليــه، والــذي لا يعــدو إلا حجــة قاصــرة علــى المقــر نفســه، لا حجــة متعديــة، فتنتفــي هــذه 
الحجيــة إذا ثبتــت صوريــة هــذا الإقــرار، ومــا دامــت الصوريــة المدعــى بهــا علــى الحكــم أو العقــد 
الرســمي لا تتعلــق بمــا أثبتــه القاضــي في حكمــه أو الموثــق في العقــد الرســمي، مــن بيانــات تدخــل 
في نطــاق مهمتــه وأثبتهــا بنفســه، أو إجــراءات أو وقائــع وإقــرارات تمــت أمامــه، والتــي لا يجــوز 
الطعــن عليهــا إلا بطريــق التزويــر. أمــا مضمــون الإقــرار نفســه وموضوعــه، ومــدى صحتــه، فيجــوز 

ًـا«. لصاحــب المصلحــة أن يثبــت صوريتــه بطــرق الإثبــات المقــررة قانون�
ونــرى أن المحكمــة الموقــرة جانبهــا الصــواب في تكييفهــا وقائــع الدعــوى علــى أنهــا صوريــة الحكمين 
الصادريــن في الدعــويين رقمــي )3126-3127( لســنة 2018؛ لأســباب إجرائيــة وأخــرى موضوعيــة 

في ضــوء قواعــد الصوريــة الــواردة في القانــون المدنــي.

إشكالية البحث
   تنحصــر في أن محكمــة التمييــز قــد طبقــت أحــكام الصوريــة الــواردة في القانــون المدنــي التــي لا 
تــرد إلا علــى التصرفــات القانونيــة علــى الأحــكام القضائيــة. وترتيب�ًـا علــى ذلــك نتســاءل في هــذه 
الدراســة عــن: مــا مــدى إمكانيــة ورود الصوريــة علــى الأحــكام القضائيــة كمــا تــرد علــى التصرفــات 

القانونيــة؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال تســاؤلات فرعيــة علــى النحــو التالــي:
ما المقصود بالأحكام التصالحية وبيان طبيعتها؟-	
هــل يجــوز اعتبــار الأحــكام القضائيــة التصالحيــة عقــودًا يصلــح الادعــاء بصوريتهــا في ضــوء -	

قانــون المرافعــات القطــري؟
ــة في ضــوء قواعــد -	 ــه بالصوري ــح صــوري للطعــن علي ــة الحكــم المثبــت لصل مــا مــدى صلاحي

ــي القطــري؟ ــون المدن القان
هل يعد بطلان التصرف جزاءً للصورية؟-	

منهج البحث
   اتبعنــا في هــذا البحــث المنهــج التحليلــي النقــدي؛ مــن خلال دراســة وتحليــل المســائل والإشــكاليات 
الــواردة في حكــم محكمــة التمييــز محــل التعليــق، وذلــك في ضــوء نصــوص قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة رقــم 13 لســنة 1990، وقواعــد الصوريــة المنظمــة في القانــون المدني رقم 22 لســنة 2004.
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خطة البحث: قسمنا هذا البحث إلى مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: مدى ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد قانون المرافعات.
المطلب الثاني:  مدى ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد القانون المدني.

المطلب الأول
مدى ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد قانون المرافعات

    إنََّ وظيفــة القاضــي الوحيــدة المتمثلــة في قــول كلمــة القانــون، والبــت في نــزاع مــا بتطبيــق قاعــدة 
مجــردة عليــه، لــم تََ�عدُْْ تشــبع كل احتياجــات المتقــاضين في هــذا العصــر، لذلــك قيــل بــأن القاضــي 
الآن يقــوم بدوريــن آخريــن إلــى جانــب دوره الأصلــي كـــ »قــاضٍٍ حاســم لنــزاع«، وهمــا دور »قاضــي 

الصلــح والــسلام« و »قــاضٍٍ موجــه«)1(. وهــذا مــا ســنعالجه في الفــرعين التالــيين:

الفرع الأول
الأحكام القضائية التصالحية وطبيعتها

ــى دور القاضــي المصلــح الــذي يأخــذ »الحكــم التصالحــي« الصــادر      إن التعلـيـق الماـثـل ينـصـب ع
منــه صــورًًا وأشــكاالًا مختلفــة، وإن كانــت مــن مضمــون واحــد هــو »العمــل الولائــي«، وهــي:

)1( إمََّــا حكــم بــإلحاق أو إثبــات اتفــاق الصلــح في محضــر الجلســة، بنــاءًً علــى إجــراءات مخففــة في 
قــوانين المرافعــات )م66 مرافعــات قطــري()2(، ويكــون محضــر الصلــح هــو أســاس الســند التنفيــذي 

المـعـول عليه.
)2( أو حكــم مبنــي علــى الصلــح التبادلــي أو الإقــرار الفــردي)3(، ولكــن دون إلحاق اتفــاق الصلــح 
أو إثباتــه بمحضــر الجلســة؛ أي دون اتبــاع إجــراءات المادة 66 مرافعــات قطــري، وهنــا نكــون أمــام 
»الحكــم المثبــت للصلــح«، ويكــون الحكــم ذاتــه هــو أســاس الســند التنفيــذي، إذ اندمــج الصلــح في 
الحكــم. فحكــم التمييــز محــل التعليــق انصــب علــى حكــمين مــن هــذه الصــورة الثانيــة؛ أي حكــمين 

مثبــتين ومبـنـيين عـلـى إـقـرار )صـلـح انـفـرادي( ـصـوري بدـيـنين مصطـنـعين.

))) محمود، أحمد سيد أحمد. السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية )القاهرة. دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بدون 
سنة نشر(، ص 4-2.

))) نــص المـــادة )66( مرافعــات قطــري على أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا إلى المحكمــة في أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، إثبــات مــا 
اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق 
المكتــوب بمحضــر الجلســة وأثبــت محتــواه فيــه. ويكــون لمحضــر الجلســة في الحــالين قــوة الســند التنفيــذي، وتعطــى صورتــه 

للخـصـوم وفقـًًـا للقواـعـد المـقـررة لإعـطـاء ـصـور الأحكام«

 
الًا

 متبــاد
الًا

))) ويشــمل الــصلح القضائــي conciliation، على خلاف الــصلح الــذي ينظمــه القانــون المدنــي الــذي يتضمــن تنــاز
حاديًًّــا مــن أحــد الخصــوم دون أن 

ُ
 أُ

الًا
transaction مــن الطــرفين، الــصلح التبــادلي مــن الخصــمين المــدعي والمــدعى عليــه، وتنــاز

يقابله تنازل من الخصم المقابل acquiescement. انظر: زغلول، أحمد ماهر. أصول وقواعد المرافعات )القاهرة. دار النهضة 
العربيــة، عــام 2001(، رقــم 438، ص958.
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ــاء علــى رأي ذاتــي وعقيــدة خاصــة لــه في  ــارةًً بن بصفــة عامــة، إن أعمــال القاضــي قــد تصــدر ت
ــبُُّ إرادة القاضــي إرادة الخصــوم وتســتغرقها، ويكــون العمــل هــو »حكــم  الدعــوى، وعندئــذٍٍ ُتجُ
قضائــي موضوعــي« بالمعنــى الفنــي الدقيــق، ويحــوز حجيــة الأمــر المقضــي. وقــد يكــون الحكــم تــارةًً 
أخــرى وظيفتــه هــي تكريــس لاتفاقــات الخصــوم وإراداتهــم، وجعلهــم الســند الوحيــد لما ورد فيــه 
مــن قضــاء، وعندهــا تطغــى إرادة الأطــراف علــى إرادة القاضــي، ويعــد الحكــم عندئــذ مــن قبيــل 
»العمــل الولائــي«، وذلــك لأن قــرار القاضــي ليــس تأكيــدًًا لحــق أو مركــز، وبالتالــي لا يحــوز حجيــة 
ــزاد)4( أو الحكــم  ــي في شــكل »حكــم«، كالحكــم برســو الم الأمــر المقضــي، ســواء كان العمــل الولائ
المثبــت للصلــح أو الحكــم بإثبــات أو إلحاق اتفــاق الصلــح في محضــر الجلســة، أو »أمــر« كالأمــر 

بتـعـيين وـصـي أو توثـيـق مـحـرر أو مـنـع أو وـقـف عـمـل.  

    وفي إطــار الصلــح القضائــي، فالمقــرر في قضــاء التمييــز أن القاضــي وهــو يصــدر »الحكــم 
التصالحــي« بنــاءًً علــى إقــرار بالصلــح التبادلــي أو الإقــرار الأحــادي، لا يكــون قائمًًــا بوظيفــة 
الفصــل في خصومــة، بــل تكــون مهمتــه مقصــورة علــى إثبــات مــا حصــل أمامــه مــن اتفــاق وتوثيقــه 
بمقتضــى ســلطته الولائيــة وليــس بمقتضــى ســلطته القضائيــة، كمــا أن هــذا الاتفــاق لا يعــدو أن 

ــيََ شــكل الأحــكام عنــد إثباتــه)5(. يكــون عقــدًًا وليــس لــه حجيــة الشــيء المحكــوم بــه وإن ُأُعِطِ
    مــع أننــا لا نتفــق مــع قضــاء التمييــز آنــف الذكــر باعتبــار اتفــاق الصلــح المثبــت في حكــم قضائــي 
لا يعــدو أن يكــون عقــدًًا، ولكــن نؤيــد مــا ذهــب إليــه بشــأن خصوصيــة مهمــة القاضــي في إثبــات 

الصلــح وأنهــا تدخــل في صميــم وظيفتــه القضائيــة الولائيــة، ويترتــب علــى ذلــك مــا يلــي:
ــة  ــررة بالنســبة للأحــكام القضائي ــن المق ــم التصالحــي بطــرق الطع ــن في الحك )1( لا يجــوز الطع
ــي التقاضــي بصــدد  ــن درجت ــك تفويــت درجــة م ــى ذل ــى لا يترتــب عل ــر)6(، حت للخطــأ في التقدي
الدعــوى بطلــب العمــل التصالحــي المبنــي عليــه)7(. ولا يجــوز النعــي في الحكــم التصالحــي ممــن لــم 
ِــ »اعتــراض الخارج عــن الخصومــة« أيًّّيّـا مــا كان الــرأي في مــدى اعتبــاره  يكــن طرفًًــا في خصومتــه �ب

))) حكم محكمة النقض المصرية - مدني - الطعن رقم 24 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1941-12-11 مكتب فني 3 )مجموعة 
عمر( ج 1 ص391 

))) حكــم محكمــة التمــييز - الأحكام المدنيــة - الطعــن رقــم 209 لســنة 2016 قضائيــة - الدائــرة المدنيــة والتجاريــة والأحــوال 
الشخصيــة - بتاريــخ 2016-11-15 ص 349.

))) وإذا كان نشــاط القــا�ضي لــه غايــة ووســيلة، فغايتــه تطبيــق القانــون، ووســيلته في ذلــك اتبــاع إجــراءات وأشكال محــددة فــي 
 
ً
 في التقديــر«، وإن تعيــب في الإجــراءات كان »خطــأً

ً
القانــون الإجرائــي، فــإذا تعيــب قــراره في التطبيــق الصحيــح للقانــون كان »خطــأً

في الإجــراء«. والحكــم المثبــت للــصلح، وإن كان لا يمكــن المســاس بــه في الخطــأ في التقديــر لأن الخصــوم أطــراف الــصلح القضائــي 
ا من  ت إرادته محل القا�ضي، إلا أنه - أي الحكم المثبت للصلح- ليس محصًنً

َ
هم من قاموا بتسوية النزاع وتطبيق القانون وحلَّ

لـة  غير مقبوـ
الًا

جـراء في كل الـحـالات، كأن يـصـدر ذـلـك الحـكـم ـمـن محكـمـة غير مختـصـة أو في دـعـوى أص الطـعـن فـيـه للخـأط في الـإ

))) أبو الوفا، أحمد . نظرية الأحكام في قانون المرافعات )الإسكندرية .منشأة المعارف ,ط6  عام 1988(، رقم 29، ص58. 
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طعن�ًـا، علــى أســاس أنــه آليــة إجرائيــة خاصــة لمراجعــة الحكــم لصالــح الغيــر لــه حالاتــه وأســبابه 
وإجراءاتــه وآثــاره، وهــذا علــى الرغــم مــن أن بعــض الفقــه يــرى أنــه نــوع مــن التدخــل الهجومــي مــن 

ا بــه رغــم أنــه لــم يكــن طرفًًــا فيــه)8( . الغيــر بعــد صــدور الحكــم الصــادر ضــا�رًًّ
)2( لا يعنــي عــدم جــواز الطعــن في »الحكــم التصالحــي« أنــه محصــن حصانــة مطلقــة، بــل يجــوز 
ــرار  ــي أو الإق ــح التبادل ــاق الصل ــم التصالحــي )اتف ــطلان الحك ــة بب ــة أو مبتدئ ــع دعــوى أصلي رف
الفــردي( الــذي أثبتــه الحكــم في محضــر الجلســة أو ألحــق بــه؛ لبــطلان لحــق بالعمــل التصالحــي 
ذاتــه كتصــرف موضوعــي، للأســباب الموضوعيــة التــي يقررهــا القانــون الموضوعــي )القانــون 
المدنــي أو التجــاري أو غيرهمــا(. بينمــا إذا كان الحكــم مثبت�ًـا أو مبنيًّّيّـا علــى الصلــح دون إجــراءات 
المادة )66( مرافعــات، يجــوز رفــع دعــوى ببــطلان الحكــم ذاتــه المثبــت للصلــح )أو انعدامــه( أو 
الدفــع بانعدامــه؛ لانتفــاء ركــن مــن أركانــه كحكــم. وذلــك لأن الأحــكام التصالحيــة لا يمكــن فصلهــا 
عــن أساســها الإرادي الــذي يوجــد في تصــرف الصلــح )اتفاقًًــا بــإرادتين أو إقــرارًًا بــإرادة منفــردة(، 
فذاتيتهــا هــي في ارتباطهــا بهــذا التصــرف ارتباطًًــا لا يمكــن فصلــه، ووجودهــا يعتمــد علــى وجــوده، 

وصحتهــا تعتمــد علــى صحتــه كإجــراء، ولا يســتمد الحكــم قوتــه إلا مــن اتفــاق الخصــوم ذاتــه.

الفرع الثاني
مدى اعتبار الأحكام القضائية التصالحية عقودًًا خاضعة للقانون المدني وورود الصورية عليها 

    إن الخصومــة التــي تنتهــي بالحكــم التصالحــي قــد تنطــوي علــى نــزاع صــوري »صوريــة حميــدة« 
- علــى حــد تعبيرنــا- اصطنعــه الأطــراف رغبــة منهــم في الحصــول علــى مزايــا الحكــم القضائــي 
كمــا يحــدث غالب�ًـا في أحــكام صحــة ونفــاذ التعاقــد أو صحــة التعاقــد، وقــد ينطــوي علــى »صوريــة 
فاســدة« مبنيــة علــى الغــش)9( أو التواطــؤ إضــرارًًا بالغيــر كأن يكــون أحــد طــرفي الحكــم التصالحــي 
دائن�ـًا، وهــي الفرضيــة التــي عالجهــا حكــم التمييــز محــل التعليــق. لأن الأصــل أن الصوريــة لا 
يعارضهــا القانــون طــالما أنهــا لا تشــكل اعتــداءًً علــى النظــام العــام أو الآداب العامــة أو يكــون 
القصــد منهــا الإضــرار بالغيــر)10(. فهــل يجــوز للغيــر المضــرور مــن النــزاع الصــوري أو المصطنــع 
لديــن وهمــي أن يرفــع دعــوى بصوريــة الحكــم التصالحــي المثبــت للصلــح الفــردي )الإقــرار( وفقًًــا 

لقواعــد الصوريــة في القانــون المدنــي القطــري بــالمادة )174( منــه؟

))) زغلول، أصول وقواعد المرافعات ، رقم 437، ص -962 963 والهوامش لاسيما هامش )2(، ص962.

))) في الغش الإجرائي راجع: محمود، سيد أحمد. الغش الإجرائي في التقا�ضي والتنفيذ )القاهرة. دار النهضة العربية، سنة1999(. 
كذلك انظر: أحمد محمود، سيد أحمد. الاستوبل الإجرائي )عدم التناقض الإجرائي( في قانون المرافعات )القاهرة. دار النهضة 

العربية، سنة 2016(

)1)) زغلول، أصول وقواعد المرافعات، رقم 437، ص 956.
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أجابــت محكمــة التمييــز في الحكــم محــل التعليــق بالإيجــاب كمــا تقــدم عنــد ســرد مدونــات 
تســبيبه، إعمــاالًا وليــس قياسًًــا فقــط، لقواعــد القانــون المدنــي بشــأن دعــوى صوريــة التصرفــات 
القانونيــة أو العقــود، قاضيــةًً بــأن: »...الصوريــة كمــا تــرد علــى العقــود والاتفاقــات ســواء العرفيــة 
أو الرســمية، تــرد أيضًًــا علــى الأحــكام القضائيــة، ...«.  ويبــدو أن الحكــم محــل التعليــق اعتمــد 
ــزاد،  ــم برســو الم ــى الحك ــة عل ــة بشــأن جــواز ورود الصوري ــة النقــض المصري ــى أحــكام لمحكم عل
أيّّدهــا بعــض فقهــاء القانــون المدنــي المصــري وعلــى رأســهم العلامــة الســنهوري)11(، حيــث قضــت 
بــأن: » الصوريــة كمــا تكــون في العقــود يصــح أن تتصــور في الأحــكام وبخاصــة أحــكام مرســى المـزاد 
التــي لا تتعــدى مهمــة القاضــي فيهــا مجــرد مراقبــة اســتيفاء الإجــراءات الشــكلية ثــم إيقــاع البيــع 
لمـن يظهــر أن المـزاد رســا عليــه«)12(. » إذ كان الثابــت مــن وقائــع الدعــوى أن الراســي عليــه المـزاد 
لــم يدفــع الثمــن فأعيــد المـزاد علــى ذمتــه فقــام المديــن )وهــو والــده( - بموافقتــه - بســداد الديــن 
للدائــنين وشــطب الدعــوى، ولــم يطلــب أحــد الاســتمرار في البيــع، ولــم يكــن في القضيــة أربــاب 
ديــون مســجلة، واســتخلصت المحكمــة مــن كل ذلــك أن حكــم مرســى المـزاد يعتبــر كأنــه لــم يكــن فلا 
غبــار عليهــا«)13(. فمــدََّت محكمــة التمييــز القطريــة في قضائهــا محــل التعليــق نطــاق قضــاء النقــض 

المـصـري المذـكـور بـشـأن أـحـكام رـسـو اـمـزاد إـلـى الأـحـكام التصالحـيـة.

    بدايــةًً، إنََّ قانــون المرافعــات - كقانــون إجرائــي- يتمتــع بذاتيــة واســتقلالية عــن القــوانين 
الموضوعيــة التــي يخدمهــا، لذلــك نعتقــد بأنــه حتــى في إطــار الأحــكام برســو المـزاد فلا تــرد عليهــا 
دعــوى الصوريــة، تكريسًًــا لذاتيــة قانــون المرافعــات واســتقلاليته، ومؤيديــن في ذلــك مــا ذهــب إليــه 
الفقــه الإجرائــي الحديــث في إيطاليــا ومصــر)14(؛ بــأن البيــع القضائــي ليــس عقــدًًا، بــل عــمالًا مــن 
أعمــال ســلطة عامــة يصــدر مــن موظــف أعطــاه القانــون هــذه الصفــة، وهــو عمــل قانونــي مــن 
جانــب واحــد يتــم بقــرار يصــدر مــن الموظــف العــام، وفي الوقــت ذاتــه لا ينكــر عــن البيــع القضائــي 
ــل ثمــن، ولكــن ليــس بتوافــق إرادتين، وإنمــا بســلطة  ــة شــيء في مقاب ــع يتضمــن نقــل ملكي ــه بي أن
الدولــة وبقــرار منهــا دون هــذا الرضــا، ويترتــب علــى ذلــك نتائــج مهمــة، منهــا أنــه لا يخضــع البيــع 
الجبــري لقواعــد بــطلان التصــرف القانونــي، وإنمــا يخضــع في صحتــه وبطلانــه إلــى قواعــد 

بــطلان الأعمــال الإجرائيــة.

)1)) السنهــوري، عبــد الــرزاق. الوســيط في شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، الإثبــات وآثــار الالتزام )عمــان. دار الشــروق، ســنة 
2010( رقــم 616، ص1000.  هامــش )5(

)1)) حكــم محكمــة النقــض - مدنــي- في الطعــنين رقــم 24، 26 لســنة 11 قضائيــة بتاريــخ 1941-12-11 مكتــب فني 3 )مجموعــة 
عمــر(، ج 1، ص391 

)1)) حكم محكمة النقض مشار إليه - مدني- في الطعنين رقمي 24، 26 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1941-12-11 مكتب فني 3 
)مجموعــة عمــر(، ج 1، ص391.

)1)) راجــع: والي، فــتحي، التنفيــذ الجبري في المــواد المدنيــة والتجاريــة )القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ســنة 2019(، ص584-582 ، 
جـع ومـشـار إلى مراـجـع الفـقـه الإيـطـالي في ـهـذا المرـ
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والمقــرر في قانــون المرافعــات أن الحكــم القضائــي - كآخــر إجــراء مــن إجــراءات الخصومــة- يتميــز 
عــن غيــره مــن قــرارات القاضــي ليــس بمضمونــه إنمــا بشــكله وبمــا يحيطــه المشــرع الإجرائــي مــن 
شــكليات وضمانــات إجرائيــة لا تتوافــر في غيــره. فالحكــم القضائــي ليــس تصرفًًــا قانونيًيًًّـا، وإنمــا 
قــرار قانونــي )إجرائــي(، فيخضــع للقواعــد العامــة للإجــراء القضائــي في قانــون المرافعــات؛ مــن 
حيــث وجــوده أو انعدامــه، وصحتــه وبطلانــه)15( حــال تخلــف أحــد عناصــره، وبالتالــي لا يخضــع 
للقواعــد العامــة للتصرفــات )أو العقــود( الموضوعيــة التــي تخضــع في مــدى وجودهــا أو صحتهــا أو 

صوريتـهـا لقواـعـد القاـنـون الموضوـعـي كالقاـنـون المدـنـي أو التـجـاري أو غيرهـمـا.
    وقــد ذهــب البعــض مــن الفقــه القــديم في المرافعــات إلــى اعتبــار الإجــراء القضائــي - ومنــه 
الحكــم القضائــي- تصرفًًــا قانون�يًًّــا، وبالتالــي تنطبــق قواعــد التصــرف القانونــي المعروفــة في 
القانــون المدنــي علــى الإجــراء القضائــي. بينمــا في إطــار ذاتيــة قانــون المرافعــات واســتقلاليته 
كقانــون إجرائــي، يذهــب فقــه المرافعــات الحديــث إلــى معارضــة الــرأي الفقهــي القــديم المذكــور؛ 
حيــث يخضــع الإجــراء - ومنــه الحكــم القضائــي- لقواعــد قانــون المرافعــات التــي تجعــل مــن 
الإجــراء، وعنصــر الشــكل فيــه، ورقابــة القاضــي علــى تكوينــه، أهميــة تعلــو علــى أهميــة عنصــر 

الإرادة، بالمقارنــة بالتصــرف القانونــي)16( .
    حتــى وإن اشــترك الحكــم القضائــي مــع التصــرف الموضوعــي، كالعقــد، في بعــض العيــوب 
التــي تصيــب أي منهمــا؛ كالغــش أو التدليــس أو الإكــراه أو الصوريــة، فلا يعنــي بالضــرورة أنهمــا 
يخضعــان للآليــات ذاتهــا في مواجهــة هــذه العيــوب، فآليــة النعــي علــى الحكــم القضائــي – بحســب 
الأصــل – هــي طــرق الطعــن المقــررة في قانــون المرافعــات بحدودهــا)17(   وليــس التظلــم كمــا ذكــر 

الحكــم محــل التعليــق)18(، واســتثناء دعــوى البــطلان الأصليــة عنــد تقريــر انعدامــه. 
    وتجــدر الإشــارة   إلــى أن إعمــال دعــوى صوريــة العقــود علــى الأحــكام القضائيــة قــد تــؤدي إلــى 
نتائــج غيــر منطقيــة ومتعارضــة مــع نظــام الصوريــة ذاتهــا، مــن حيــث أنواعهــا وأحكامهــا وآثارهــا. 
ــا أن  ــدًًا آخــر( في الأحــكام، ولا يتصــور أيضًً ــد عق ــة النســبية )أن يســتر عق فلا تتصــور الصوري
ِــ »ورقــة ضــد« للتمســك بالحكــم الحقيقــي المســتتر أو بعــدم وجــود حكــم قضائــي في  يمســك الغيــر �ب
الحقيقــة، وغيرهــا مــن الأحــكام والآثــار التــي يصعــب إعمالهــا علــى الأحــكام القضائيــة، كتمســك 
الأطــراف متــى كانــوا حســني النيــة بالعقــد الصــوري، وإذا مــا تعارضــت مصالــح ذوي الشــأن، بــأن 

ــك البعــض بالعقــد الصــوري وتمسََّــك الآخــرون بالعقــد المســتتر، كانــت الأفضليــة للأولين! تمّسَّ

)1)) راغب، وجدي. مبادئ القضاء المدني )القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، سنة 2004(، ص686-684.

)1)) هذا لا ينفي أن الإجراء القضائي هو عمل قانوني بالمعنى الواسع. وجدي راغب، الإشارة السابقة ذاتها.

)1)) كالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم لتأثره بالغش، وهو ما يعني تعييب إرادة القا�ضي بعيب التدليس.

)1)) فالتظلم - بخصوص قرارات القا�ضي- وسيلة لمراجعة الأوامر وليس قراراته التي اتخذت شكل »الأحكام«.  
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وبالتطبيــق علــى واقعــات حكــم التمييــز محــل التعليــق، فــإن الحكــمين الصادريــن في الديــنين 
الوهمــيين قــد صــدرا بنــاءًً علــى إقراريــن صــوريين إضــرارًًا بالغيــر )الشــركة »أ« الطاعنــة(، فأرادت 
الأخيــرة مواجهــة الموقــف بدعــوى الصوريــة، إلا أن هــذه الدعــوى لا يجــوز أن تــرد علــى الأحــكام 

القضائـيـة، وذـلـك لأن دـعـوى الصورـيـة ـتـرد عـلـى التصرـفـات، كالعـقـود، دون الأـحـكام. 
    وإذا كان مــن وظيفــة محكمــة التمييــز أن تراقــب التكييــف القانونــي للتصرفــات والدعــاوى 
والطلبــات والإجــراءات بوصفهــا مســألة قانونيــة بحتــة، إلا أن تكييفهــا في هــذه القضيــة هــو محــل 
ــق  ــه يتعل ــة الأحــكام، في حين أن الأمــر في حقيقت ــق بصوري ــرت أن هــذا الأمــر يتعل نظــر؛ إذ اعتب
ــز في  ــة التميي ــا قضــت محكم ــه كم ــس بصوريت ــم، ولي ــداد أو الاحتجــاج بالحك ــب عــدم الاعت بطل

حكمـهـا مـحـل التعلـيـق الماـثـل. 
ــن أطــراف الحكــم  ــر المتضــرر، كدائ ــة مــن الغي     ولكــن، مــا هــي اســتراتيجيات الدفــاع المحتمل

لـي أو إـقـرار ـفـردي(؟ لـح ـصـوري )تبادـ لـى صـ يََِ عـ يـة وـقـد ُبُنـ يـون وهمـ لـزام ـسـداد دـ بإـ
    لأن الحكــم المثبــت للصلــح أو الإقــرار الصــوري - كمــا تقــدََّم- يأخــذ شــكل »حكــم«، ومــن حيــث 
المضمــون »عمــل ولائــي«، فلا يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي. وبنــاءًً عليــه، لا يجــوز للغيــر المتضــرر 
ــه بطــرق الطعــن المقــررة  ــح الصــوري أن يطعــن في مــن الحكــم المبنــي أو المثبــت للإقــرار أو الصل
للأحــكام، ولا اعتــراض الخارج عــن الخصومــة، طــالما أن ســبب الطعــن للخطــأ في التقديــر وليــس 

الخـطـأ في الإـجـراء كـمـا ذكرـنـا.
ًـا عنــد انعــدام الحكــم لانعــدام الخصومــة أو      ولكــن لا مانــع في نظرنــا إذا مــا رفــع الغيــر طلب�
ــراض خــارج عــن الخصومــة، أن تعمــل المحكمــة  ــه طعــن أو اعت ــى أن ــع، وكيََّفــه عل ــزاع المصطن الن
ســلطتها في التكييــف القانونــي للطلــب، بغــض النظــر عــن تكييــف الخصــوم، وتقــوم بتحويــر طلــب 
الطعــن أو الاعتــراض إلــى دعــوى أو طلــب بــطلان حكــم أصليــة متحــررة مــن مواعيــد الطعــن 

ــة)19(. المقــررة وحدودهــا الإجرائي
    وعلــى أي حــال، نعتقــد بــأن الغيــر المتضــرر مــن الحكــم المبنــي علــى إقــرار صــوري يملــك 
ــرار صــوري( وأخــرى  ــى إق ــي عل ــم المبن ــل صــدور الحك ــة )قب ــاع وقائي ــاضٍٍ ودف اســتراتيجيات تق

علاجيــة )بعــد صــدور الحكــم(، كمــا يلــي:

)1( تدخــل الغيــر في دعــوى الديــن الوهمــي قبــل صــدور الحكــم فيهــا مبن�يًًّــا أو مثبتًًــا للإقــرار 
الصــوري، فالمســتقر عليــه في قضــاء النقــض المصــري هــو جــواز التدخــل في هــذه الدعــوى، 
وبالتدخــل الصحيــح يصبــح المتدخــل خصمًًــا، ويكــون الحكــم الصــادر في الخصومــة حجــة لــه أو 

)1)) محمود، أحمد سيد أحمد. قاعدة علو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام )القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة 
الأولى، بدون سنة نشر(، ص73-72.
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ــيََ أيضًًــا بــأن للمتدخــل التمســك  عليــه، ولــو حســم النــزاع صلحًًــا بين الخصــوم الأصلــيين. وِضُِقُ
ببــطلان الصلــح ولا يجــوز رفــض التدخــل إلا تأسيسًًــا علــى أن الصلــح أنهــى الدعــوى، ولا يكــون 
ــب التدخــل إلا بحكــم يقضــي بصحــة  ــا، ولا ســبيل لرفــض طل ــح صحيحًً كذلــك إلا إذا كان الصل
ــيََ بصحــة الصلــح، فلا مانــع عندئــذ مــن رفــع دعــوى بــطلان الصلــح الــذي  الصلــح)20(. وإذا ِضُِقُ

ــراض الخارج عــن الخصومــة. ــم أو اعت ــن في الحك ــق الطع ــس بطري ــم، ولي ــه الحك أثبت

)2( رفــع الغيــر دعــوى بانعــدام الحكــم المثبــت للإقــرار الصــوري أو المبنــي عليــه أو الدفــع بانعدامــه، 
ــه: المحــل والســبب،  ــد ركني ــن وهمــي فق ــرار صــوري بدي ــى إق ــي عل ــم المبن ــى أســاس أن الحك عل
ــه غيــر  فالحكــم صــدر في غيــر خصومــة أو خصومــة مصطنعــة؛ إذ إن الديــن وهمــي والإقــرار ب
حقيقــي وغيــر موجــود؛ أي معــدوم، علاوة علــى تأســيس دعــوى انعــدام الحكــم علــى الغــش 
الإجرائــي؛ إذ إن الغــش يفســد كل شــيء؛ حيــث يجــوز التمســك بالانعــدام مــن كل ذي شــأن، 
وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن نفســها)21(، ودون التقيــد بــأي ميعــاد لأن المعــدوم لا ينقلــب موجــودًًا 
مهمــا طــال الزمــن. وصحيــح أن الصوريــة تــرد علــى التصرفــات القانونيــة، ولكــن الغــش ينصــب 
علــى التصرفــات والقــرارات القانونيــة، والصوريــة قــد تعتبــر صــورة مــن صــور الغــش وتغطيــه)22(،  
كمــا في واقعــات التداعــي محــل التعليــق. وحســنًًا فعلــت محكمــة التمييــز في حكمهــا محــل التعليــق 
بــأن دونــت في تســبيبها: » ... إلا أنــه اســتثناءًً مــن هــذا الأصــل العــام، يجــوز في بعــض الصــور رفــع 
دعــوى بــطلان أصليــة أو الدفــع بذلــك، كمــا في حالــة إذا مــا تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية، 
فشــابه عيــب جوهــري جســيم يصيــب كيانــه ويفقــده صفتــه كحكــم، ويحــول دون اعتبــاره موجــودًًا 

منــذ صــدوره، فلا يســتنفد القاضــي ســلطته، ولا يرتــب الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي...«.

)3( رفــع الغيــر منازعــة أو إشــكال في تنفيــذ الحكــم المثبــت أو المبنــي علــى إقــرار صــوري بإلــزام 
بســداد ديــن وهمــي أمــام قاضــي التنفيــذ، لأن المنازعــة في التنفيــذ قــد ترفــع مــن الغيــر، وليــس 

فقــط مــن أطــراف الســند التنفيــذي)23(.

)2)) حكــم محكمــة النقــض المصريــة - مدنــي- الطعــن رقــم 593 لســنة 46 قضائيــة بتاريــخ 1979-11-27، مكتــب فني 30، رقــم 
الجــزء 3، رقــم الصفحــة 75، ]رفــض[ رقــم القاعــدة 352. موقــع: https://www-eastlaws-com آخــر زيــارة )4 مايــو 2024(/

)2)) محمود، سيد أحمد. أصول التقا�ضي )القاهرة، دار النهضة العربية، 2009(، ص466.

)2)) محمود، الغش الإجرائي في التقا�ضي والتنفيذ، ص152-151.

)2)) محمود، أحمد سيد أحمد، شرح قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات القطري )الدوحة، منشورات جامعة قطر 2020(، ص492.
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المطلب الثاني
 مدى ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد القانون المدني

    لقــد اســتقر الفقــه والقضــاء العربــي بصفــة عامــة، والقطــري بصفــة خاصــة، قبــل صــدور هــذا 
الحكــم محــل التعليــق، علــى أن الصوريــة لا تــرد إلا علــى العقــود فقــط، وهــذا مــا نســتخلصه 
بــجلاء مــن تعريفــات الفقــه للصوريــة بأنــه اصطنــاع مظهــر كاذب في تكويــن تصــرف قانونــي )24(. 
وبنــاءًً علــى ذلــك يبــرر بعــض الفقــه تســمية دعــوى الصوريــة بهــذا الاســم لأنهــا تســتهدف إثبــات أن 
التصــرف الــذي أظهــره المديــن للنــاس لا يعــدو أن يكــون تصرفًًــا صوريًّّيّـا لا يتفــق مــع الحقيقــة)25(.
    فقــد تواتــرت جميــع تعريفــات الفقــه علــى أن الصوريــة محلهــا تصــرف قانونــي، وهــذا معنــاه أنــه 
بمفهــوم المخالفــة لا يتصــور مطلقًًــا أن يكــون محــل الصوريــة أحــكام قضائيــة، وبنــاءًً علــى ذلــك فــإن 
اجتهــاد محكمــة التمييــز القطريــة في قضائهــا الأخيــر لا يتوافــق بــل ويتعــارض مــع المبــادئ المســتقر 
عليهــا فقهيًّّيّـا وقضائيًّّيّـا؛ لســببين همــا: افتقــار هــذا الحكــم لشــروط الصوريــة، وأن البــطلان ليــس 

جــزاءًً للصوريــة، وهــو مــا ســنعالجه في هذيــن الفــرعين.

الفرع الأول
 افتقار الحكم القضائي الصوري لشروط صورية التصرفات في القانون المدني  

   إنََّ مجــال إعمــال دعــوى الصوريــة لا يكــون إلا في نطــاق الاتفاقــات والعقــود التــي يبرمهــا 
ــك ســنجد أن أطــراف  ــى ذل ــاءًً عل ــر، وبن ــاع مظهــر كاذب إضــرارًًا بالغي الأطــراف، بقصــد اصطن
الصوريــة قــد يصطنعــون تصرفًًــا ليــس لــه وجــود حقيقــي ويقتصــر علــى وجــوده الظاهــري؛ بحيــث 
لا يمكــن أن يرتــب مثــل هــذا النــوع مــن الصوريــة أي آثــار قانونيــة. وعلــى الجانــب الآخــر قــد تتخــذ 
الصوريــة شــكل الصوريــة النســبية أو الجزئيــة؛ بمعنــى أن التصــرف القانونــي الحقيقــي موجــود 
، وتــرد هــذه الصوريــة علــى طبيعــة التصــرف أو بنــد مــن بنــوده أو ســببه أو أطرافــه أنفســهم  فــعالًا
)26(. والســؤال الــذي يبــرز في هــذا الشــأن: هــل الحكــم القضائــي الموصــوف بالصــوري ســيرد في 

ــة  ــي صــوري صوري ــم قضائ ــاك حك ــون هن ــى أن يك ــة؛ بمعن ــن أشــكال الصوري ــن الشــكلين م هذي
مطلقــة أو صوريــة نســبية؟

)2)) علي، جابر محجوب وطارق، راشد جمعة السيد. الوجيز في الأحكام العامة للالتزام القطري )الدوحة، دار نشر جامعة قطر 
2022(، ص 94؛ زكي، محمود جمال الدين. الوجيز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني المصري، أحكام الالتزام والإثبات 
)القاهــرة: مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب الجــامعي 1976(، الفقــرة 55. وقــد عرفهــا البعــض بأنهــا: »وســيلة قانونيــة يمكــن مــن 
خلالها إثبات صورية التصرف القانوني الظاهر الذي يخفي حقيقة العلاقة القانونية بين طرفي التصرف«. حسن، خالد جمال 

أحمد. الوجيز في أحكام الالتزام في ظلال القانون المدني المصري )القاهرة، دار النهضة العربية 2024(، ص 209.

)2)) عبد الباقي، عبد الفتاح. دروس في أحكام الالتزام )القاهرة مطبعة نهضة مصر، بدون سنة نشر(، ص 179.

)2)) علي، جابر محجوب وطارق راشد، المرجع السابق، ص 96.
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قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال نــود القــول بــأن الصوريــة تقــوم علــى مجموعــة مــن العناصــر 
الأساســية التــي إذا مــا توافــرت يمكــن القــول بأننــا بصــدد تصــرف قانونــي صــوري؛ حيــث تفتــرض 
الصوريــة وجــود طــرفين وعقديــن مختلــفين تمامًًــا )مــن حيــث الطبيعــة والأركان والشــروط(، 
أحدهمــا صــوري والآخــر حقيقــي مســتتر عــن أعين الغيــر، وأن يكــون بينهمــا معاصــرة ذهنيــة)27(. 
وبعــد عرضنــا لعناصــر الصوريــة نعــود للإجابــة عــن الســؤال الــذي طرحنــاه بشــأن أنــواع الحكــم 

القضائــي الصــوري، فهــل ســيتخذ شــكل الصوريــة المطلقــة أم الصوريــة النســبية؟
    في واقــع الأمــر، لا يمكننــا قبــول هــذا التصــور بشــأن الحكــم القضائــي؛ لأنــه ســيفتقد - حــال 

وصفنــا لــه بالصوريــة- إلــى عناصرهــا التــي عرضناهــا.

    وهنــا نتســاءل: هــل أطــراف الحكــم الصــوري هــم أطــراف الدعــوى أم أحــد أطــراف الدعــوى 
والقاضــي؟ وهــل متصــور عــمالًا أن يشــارك القاضــي في إنشــاء حكــم قضائــي صــوري؟ وهــل 
متصــور أن يهنــدس أطــراف الدعــوى حكمًًــا قضائيًّّيّـا صوريًّّيّـا للإضــرار بالغيــر؟ فهــذه الافتراضــات 
ًـا مــن الخيــال والأوهــام التــي لا يصدقهــا عقــل  ًـا، وتعــد ضرب� جميعهــا غيــر مقبولــة عــمالًا وقانون�

ولا يســاندها منطــق قانونــي.
    وإذا ســايرنا قضــاء محكمــة التمييــز - محــل التعليــق- فيمــا ذهبــت إليــه، فإننــا ســننتهي إلــى 
نتيجــة صادمــة وغيــر مقبولــة؛ لأننــا ســنفترض - وفقًًــا لعناصــر الصوريــة- وجــود حكــمين: أحدهمــا 
صــوري كاذب، والآخــر حقيقــي مســتتر، أو بمعنــى أدق في الصوريــة المطلقــة ســنجد حكمًًــا قضائيًّّيّـا 
صورّ�يًّــا يســتر آخــر كاذبًًــا لا وجــود لــه. ولكــن قــد يقــول قائــل بــأن الحكــم تحــدث عــن تطبيــق 
الصوريــة المطلقــة علــى الأحــكام القضائيــة دون الصوريــة النســبية، وهــذا يعنــي أن الحكــم الصــوري 
صوريــة مطلقــة لــم تتجــه فيــه الإرادة إلــى إصــدار أي حكــم قضائــي حقيقــي، وأن الحكــم القضائــي 
الصــوري الظاهــر لا يخفــي أي حكــم قضائــي ولا يرتــب أي آثــار قانونيــة ويعتبــر هو والعدم ســواء، أو 
بمعنــى أدق ســتلغي كل أثــر قانونــي للحكــم القضائــي الظاهــر، وهــذا مــا انتهــت إليــه محكمــة التمييز 
في قضائهــا بأنــه: »وأنــه لما كانــت وقائــع الدعــوى التــي طرحتهــا الطاعنة بحســب حقيقتهــا ومرماها، 
فــإن تكييفهــا القانونــي الصحيــح هــو صوريــة حكــمين صــدرا في خصومــة وهميــة اتخــذت شــكل 
الخصومــة الحقيقيــة للإضــرار بالضمــان العــام للشــركة المطعــون ضدهــا المدينــة للطاعنــة بموجــب 
حكــم تحكيــم. ودللــت الطاعنــة علــى ذلــك بمــا انتهــى إليــه تقريــر لجنــة خبــراء مــن عــدم وجــود دليــل 
علــى صحــة الديــن محــل الحكــمين، فإنــه يكــون مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه لهــذا الواقــع والتكييــف 
الصحيــح في غيــر محلــه، ويشــوب الحكــم بعيــب مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه وتأويلــه، بمــا 

انتهــت معــه محكمــة التمييــز إلــى تمييــز هــذا الحكــم«)28(.

)2)) راجع: سرور، محمد شكري. موجز الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري )القاهرة دار النهضة العربية، 2008(، ص 201.

)2)) راجع الحكم في ملحق هذه الدراسة.
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إن هــذا المنطــق القضائــي - في محاولــة خلــع وصــف الصوريــة علــى الأحــكام القضائيــة- مــن 
شــأنه أن يجعــل القاضــي طرفًًــا في اصطنــاع الحكــم القضائــي الصــوري أو علــى الأقــل يكــون علــى 
ــم بــه منــذ تكوينــه، وإلا كان الحديــث عــن الحكــم القضائــي الصــوري مــن قبيــل العبــث. كمــا  عل
ــة ليــس لهــا وجــود في  ــي هــو إظهــار علاقــة قانوني ــون المدن ــة المطلقــة في القان أن منطــق الصوري

الحقيقــة )29(. فهــل يمكــن تطبيــق المنطــق ذاتــه علــى الحكــم الصــوري؟

    في حقيقــة الأمــر لا يمكننــا تطبيــق ذلــك علــى الحكــم القضائــي، لأن العدالــة تأبــى أن تتجــه 
إرادة القاضــي إلــى إصــدار حكــم قضائــي ليــس لــه وجــود حقيقــي، فالقاضــي ملــزم بالفصــل في 
النــزاع المعــروض عليــه وفقًًــا لما يقدمــه الأطــراف مــن مســتندات، ويكــون حكمــه وفقًًــا للظاهــر دون 
ــى المتضــرر مــن الحكــم الطعــن بدعــوى الصوريــة وليــس دعــوى  ــا الأطــراف، وعل البحــث في نواي
بــطلان الحكــم؛ لأن الخصومــة التــي فصــل فيهــا القاضــي كانــت مبنيــة علــى خصومــة وهميــة أو 
صوريــة. وفي هــذا قضــت محكمــة التمييــز مــن قبــل بــأن: »المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن 
لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر الأدلــة المقدمــة 
فيهــا والموازنــة بينهــا دون رقابــة عليهــا في ذلــك طــالما لــم تعتمــد علــى واقعــة بغيــر ســند ، وحســبها 
ــه ولا  ــى أســباب ســائغة تكفــي لحمل ــيم قضاءهــا عل أن تــبين الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأن تقـ
عليهــا أن تتبــع الخصــوم في مختلــف أقوالهــم وحججهــم وطلباتهــم وتــرد اســتقلاالًا علــى كل قــول أو 
طلــب أثــاروه مــادام في قيــام الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا فيــه الــرد الضمنــي المســقط 

لتلــك الأقــوال والحجــج«)30(.
    وهنــاك مســألة أخــرى تؤكــد وجهــة نظرنــا، وهــي تحديــد الــدور الــذي يقــوم بــه القاضــي عنــد 

نظــره في دعــوى الصوريــة والحكــم إمــا بوجودهــا أو بانتفائهــا.

    يعتبــر مبــدأ حيــاد القاضــي مــن أهــم المبــادئ التــي تحكــم تنظيــم مســألة الإثبــات بين الخصــوم؛ 
حيــث إن خضــوع القاضــي لهــذا المبــدأ ســيقيد ســلطته في الدعــوى، فلا يملــك المســاهمة في جمــع 
ــى علمــه الشــخصي  ــاءًً عل ــه بنفســه، أو أن يحكــم بن صََّحتَحــل علي ــى دليــل  ــة، أو أن يســتند إل الأدل
ــة  ــى القاضــي عنــد نظــر دعــوى الصوري ــا عل ــة)31(. ونتيجــة لذلــك ســوف يكــون لزامًً بواقعــة معين
ــع  ــة والترجيــح بينهــا وصــوالًا إلــى توزي ــام بتقديرهــا والموازن ــة مــن الخصــوم والقي أن يتلقــى الأدل

)2)) نقض مدني مصري، الطعن رقم 8173 لسنة 63 ق، جلسة 28 /2002/5، مكتب فني 53، ج2، ص 702.

)3)) تمييز، مدني تجاري، رقم: 392 /2015، جلسة 1/3/ 2016 على الموقع التالي: 
https://almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1563&language=ar&selection )آخر زيارة 4 مايو 2024(

)3)) انظر: الشرقاوي، جميل. الإثبات في المواد المدنية )القاهرة، دار النهضة العربية، ط2، 1992، ص23؛ فرج، توفيق حسن: 
قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية )القاهرة، مطابع مؤسسة روز اليوسف، بدون تاريخ نشر(، ص16 
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العــدل بين المتقــاضين )32(. فالقاضــي لــه دور محــدد لا يتجــاوزه إلــى أن يكــون طرفًًــا في الخصومــة 
والمـسـاهمة في إـصـدار حـكـم ـصـوري.

الفرع الثاني
 البطلان ليس جزاءًً للصورية   

ــه  ــي لا يمكــن الحكــم ببطلان ــة ليــس البــطلان، فالتصــرف القانون ــي للصوري ــر القانون     إن الأث
ًـا مــن أركان  لصوريتــه، وفي هــذا قضــت محكمــة التمييــز بــأن: »الباعــث على الصورية ليــس ركن�
الدعــوى بهــا وعلــى فــرض عــدم صحــة الباعــث الــذي أورده مدعي الصورية فليــس مــن شــأن 
هــذا وحــده رفــض دعــواه، وإذا كان الغــرض من الصورية تحقيــق غــرض غيــر مشــروع، فإنــه يمنــع 
تحقيــق هــذا الغــرض دون مجــاوزة ذلــك إلــى إبطــال العقــد الحقيقــي الــذي قصــده المتعاقــدان«)33(.

    وقــد يتوهــم البعــض خطــأًً بــأن دعــوى الصوريــة دعــوى بــطلان للتصــرف الصــوري، وهــذا مــا 
ّـا  ــة ســيكون دورًًا وقائيًّّي ــأن دور القاضــي في دعــوى الصوري ــز كمــا تقــدم؛ ب ــه محكمــة التميي أكدت
يقــف عنــد منــع تحقيــق الغــرض غيــر المشــروع مــن الصوريــة فقــط دون أن يتعــدى ذلــك إلــى الحكــم 

ببــطلان العقــد الحقيقــي الــذي قصــده المتعاقــدان.

    والســؤال الــذي ُيُثــار في هــذا الشــأن: هــل الحكــم القضائــي الصــادر في خصومــة وهميــة صوريــة 
مطلقــة جديــر بالطعــن عليه بالبــطلان أم بالصورية؟

    لا خلاف في أن التصــرف الصــوري صوريــة مطلقــة يكــون منعدمًًــا ولا يولــد أي آثــار قانونيــة، 
ومفــاد ذلــك أنــه إذا كانــت الصوريــة ليســت مــحا�لًّا للطعــن عليهــا بالبــطلان، فهــل يطبــق ذلــك علــى 

الحكــم القضائــي الصــوري؟

ــمين محــل  ــي بالحك ــن الوهم ــى أن اخــتلاق الدي ــا إل ــز في حكمه ــة التميي ــد أشــارت محكم     لق
ــة  ــة طعــن بالصوري ــداد بحجيتهمــا ضدهــا، هــو بمثاب ــة بعــدم الاعت ــراض، وتمســك الطاعن الاعت
عليهمــا، وأن تلــك الصوريــة يجــوز التمســك بهــا علــى الأحــكام القضائيــة التــي تصــدر بنــاءًً علــى 
غــش وتواطــؤ في خصومــة وهميــة الهــدف منهــا إضعــاف الائتمــان الخاص بالمديــن، بمــا يحــق معــه 

للدائــن التمســك بهــذه الصوريــة، ويكــون النعــي علــى الحكــم في محلــه)34(.

    وفي هــذا نقــول بــأن الحكــم الــذي فصــل في نــزاع صــوري لا يمكــن الطعــن عليــه بالبــطلان، وإنما 
ســيكون الطعــن عليــه بدعــوى الصوريــة والتمســك بصوريــة العقــد الظاهــر وأنــه لا يســتر عقــدًًا 

)3)) السنهــوري، الوســيط في شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، الإثبــات وآثــار الالتزام، ص28. ســرور: موجــز الأحكام العامــة 
للالتزام في القانــون المدنــي المصــري، ص15 

)3)) محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 572 لسنة 2018 قضائية - الدائرة المدنية والتجارية - بتاريخ 25-02-2019، 
مكتب فني 15، رقم الصفحة 90، ]تمييز الحكم[ رقم القاعدة 12. على الموقع : www.eastlaws.com  آخر زيارة 4 مايو 2024.

)3)) راجع الحكم في ملحق الدراسة.
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ًـا. وإذا أردنــا تطبيــق ذلــك علــى الحكــم القضائــي الصــوري فــإن ذلــك ســيقودنا إلــى نتائــج  حقيقيًيًّ
غيــر مقبولــة، منهــا أن الطاعــن بالصوريــة ســيتعين عليــه إثبــات صوريــة الحكــم القضائــي ذاتــه حتــى 
يتســنى لــه أن يطلــب مــن المحكمــة عــدم الاعتــداد بهــذا الحكــم في مواجهتــه، وهــذا الــكلام لا يمكــن 
قبولــه علــى إطلاقــه؛ لأن المحكمــة أشــارت في حكمهــا إلا أن تمســك الطاعنــة بعــدم الاعتداد بحجية 
الحكــم الصــوري ضدهــا بســبب اخــتلاق الديــن الوهمــي في الحكــمين، وأعطــت للطاعنــة الحــق في 
التمســك بالصوريــة علــى الأحــكام التــي صــدرت بنــاءًً علــى غــش وتواطــؤ في الخصومــة. فالواجــب 
علــى الغيــر المتضــرر مــن الصوريــة أن يرفــع دعــوى أمــام المحكمــة المختصــة يتمســك فيهــا بصوريــة 
الديــن الوهمــي المحــرر بــه ورقــة بين الطــرفين تفيــد بإلغــاء العقــد الظاهــر المثبــت لهــذا الديــن 
الوهمــي. ومــن وجهــة نظرنــا فــإنََّ الطاعنــة أخطــأت عندمــا أقامــت الدعــوى الابتدائيــة كاعتــراض 
الخارج عــن الخصومــة بالاعتــراض علــى الحكــمين اللذيــن صــدرا بإثبــات مديونيــة إحــدى الشــركات 
المدينــة للطاعنــة، وكان يتوجــب عليهــا وفقًًــا لصحيــح القانــون أن ترفــع دعوى صورية عقــود المديونية 
الوهميــة وتتمســك بصوريتهــا المطلقــة، فالطاعنــة ضل�َـت طريــق الوصــول إلــى حقهــا ولــم تجــد مــن 
ســبيل ســوى الطعــن علــى الحكــمين اللذيــن صــدرا في إثبــات الديــن الوهمــي بالصوريــة، وســايرته 

محكمــة التمييــز في مــا عرضتــه مــن حجــج خلافًًــا لصحيــح القانــون.

    وبنــاءًً علــى مــا تقــدم فإننــا نتســاءل: لماذا وقــع الحكــم محــل التعليــق في هــذا الخطــأ ووصــف الحكــم 
القضائــي بأنــه صــوري ثــم يجــوز اســتثناءًً مــن الأصــل العــام أن يطعــن عليه بالبــطلان أو الدفــع بذلك؟

    ولعــل الســبب  في ذلــك  أن الحكــم محــل التعليــق - كمــا ســبق القــول- اعتمــد علــى حكــم 
محكمــة النقــض المصريــة الصــادر في 11 /12 /1941)35(.

    وهــذا القــول مــن المحكمــة مــردود عليــه - مــن الناحيــة الموضوعيــة- بــأن أحــكام النقــض 
ــا لنــص المادة 143  ــي المصــري القــديم تطبيقًً ــون المدن ــا في ظــل القان المصــري قــد صــدر معظمه
ــب إبطــال الأفعــال الصــادرة  ــع الأحــوال الحــق في طل ــه: » للدائــنين في جمي التــي جــاء نصهــا بأن
مــن مدينيهــم بقصــد ضررهــم وفي طلــب إبطــال مــا حصــل منهــم مــن التبرعــات وتــرك الحقــوق 
إضــرارًًا بهــم”. فهــذا النــص كان يجعــل مــن البــطلان جــزاءًً للصوريــة. وبنــاءًً علــى ذلــك فــإنََّ 
محكمة النقض في حكمها الصادر في 11/12/ 1941 في الطعنين رقم 24 و62 لســنة 11 قضائية، 
ــة، وخاصــة أحــكام رســو المــزاد،  ــة يمكــن أن يكــون محلهــا الأحــكام القضائي ــأن الصوري قضــت ب
ويمكــن تفســيره علــى أن الصوريــة كمــا يمكــن الطعــن عليهــا بالبــطلان في العقــود يصــح كذلــك أن 

)3)) محكمــة النقــض - مدنــي- الطعــن رقــم 24 لســنة 11 قضائيــة بتاريــخ 1941-12-11، مكتــب فني 3 )مجموعــة عمــر(، رقــم 
https://www-eastlaws-com.qulib.idm.oclc.org/data/  :الجزء 1، رقم الصفحة 391، رقم القاعدة 128. متاح على الموقع

ahkam/details/11390/0/42249 )آخــر زيــارة 4 مايــو 2024(
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يطعــن عليهــا بالبــطلان في الأحــكام التــي بنــى فيهــا القاضــي قناعاتــه وعقيدتــه علــى تصرفــات 
صوريــة وهميــة. وآيــة ذلــك أن الحكــم القضائــي الصــادر بإيقــاع البيــع قــد تحصــن وصــادر جــزءًًا 
ــا لقضــاء  مــن عقيــدة القاضــي، ثــم لا يمكــن الطعــن عليــه إلا بطــرق الطعــن العاديــة، ولكــن وفقًً

النقــض المصــري القــديم فإنــه يجــوز اســتثناء الحكــم ببــطلان الحكــم بســبب الصوريــة.
    وبنــاءًً علــى ذلــك، وجدنــا أن الحكــم محــل التعليــق كان وفي�ًـا لقضــاء النقــض المصــري القــديم، 
وطبــق البــطلان كجــزاء للصوريــة، وهــذا مــا أكــده في قضائــه بــأن: “ الحكــم القضائــي متــى صــدر 
ــم  ــق التظل ــه إلا عــن طري ــي تلحق ــوار الت ــع بحــث أســباب الع ــاره، فيمتن صحيحــا يظــل منتجــا آث
منهــا بطــرق الطعــن المناســبة، فلا ســبيل لإهــدار هــذه الأحــكام، إلا أنــه اســتثناء مــن هــذا الأصــل 
العــام، يجــوز في بعــض الصــور رفــع دعــوى بــطلان أصليــة أو الدفــع بذلــك، كمــا في حالــة إذا مــا 
تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية، فشــابه عيــب جوهــري جســيم يصيــب كيانــه ويفقــده صفتــه 
كحكــم، ويحــول دون اعتبــاره موجــودا منــذ صــدوره، فلا يســتنفد القاضــي ســلطته، ولا يرتــب 
الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي، وكذلــك في حالــة صوريــة الأحــكام، فالصوريــة كمــا تــرد علــى العقــود 
ــة، لا ســيما أحــكام  ــى الأحــكام القضائي ــرد أيضًًــا عل ــة أو الرســمية، ت والاتفاقــات، ســواء العرفي
ــق بعــد أن ذكــر القواعــد  ــه أن الحكــم محــل التعلي ــا إلي رســو المــزاد .....«. وممــا يؤكــد مــا ذهبن
العامــة المطبقــة في الصوريــة، اعتبــر أنــه اســتثناء منهــا أن يكــون الحكــم القضائــي مــحا�لًّا للطعــن 
ًـا بالمعنــى الاصطلاحــي القانونــي لهــا، وإنمــا كمــا  عليــه بالبــطلان، ليــس بوصفــه حكمًًــا صوريًيًّ
تكــون الصوريــة ســببًًا في بــطلان العقــود الصوريــة يمكــن أن تكــون ســببًًا في الطعــن بالبــطلان علــى 
الحكــم الــذي صــدر بنــاءًً علــى تصــرف قانونــي وهمــي كمــا في الحكــم بإيقــاع البيــع علــى مــن رســا 

علـيـه الممـزاد والصـلـح والإـقـرار.
    إذًًا، هــل قصــدت محكمــة التمييــز في الحكــم محــل التعليــق بوصفهــا الحكــم القضائــي 

مجــازًًا؟ أم  الصوريــة حقيقــةًً  معنــى  الصلــح  بالصوريــة في 
    نعتقــد أن محكمــة التمييــز لــم تكــن تقصــد بهــذه الأوصــاف التــي وصفــت بهــا الحكــمين 
ــا  ــى ســبيل المجاز وأنه ــي الاصطلاحــي، وإنمــا عل ــا القانون ــة بمفهومه ــى الصوري ــيين معن القضائ
ي�ِنُِبَُـا وتأسََّســا علــى خصومــة وهميــة اتخــذت  تقصــد بهــذه العبــارات والأوصــاف أن الحكــمين قــد 
شــكل الخصومــة الحقيقيــة للإضــرار بالضمــان العــام للشــركة المطعــون ضدهــا المدينــة للطاعنــة 
ــزاع صــوري  ــد صــدرا في ن ــى أدق- أن الحكــمين ق ــي - بمعن ــم، وهــذا يعن ــم التحكي بموجــب حك
صوريــة مطلقــة. وهنــا نــود القــول بــأن الحكــم التصالحــي الــذي أثبــت فيــه القاضــي الصلــح الــذي 
وقــع بين أطــراف الدعــوى أصبــح هــو الوثيقــة الرســمية التــي ســيحتج بهــا علــى الغيــر، ثــم لا يكــون 
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أمــام باقــي الدائــنين الذيــن أضيــروا مــن الحكــم مــن ســبيل لإهــدار حجيــة الحكــم المثبــت للصلــح 
- لأنــه تأســس علــى نــزاع وهمــي صــوري- إلا بطريــق الدعــوى الأصليــة أو بالطلــب العــارض 
ــة للتمســك بهــذه  ــن القانوني ــذه، كمــا يمكــن اســتخدام طــرق الطع أو الدفــع أو بالمنازعــة في تنفي
العيــوب، ويمكــن للقاضــي أن يقــرر انعدامــه مــن تلقــاء نفســه إذا جــرى التمســك بالحكــم أمامــه. 
فالحكــم شــابه عيــب جســيم بســبب الصوريــة المطلقــة التــي بنــى عليهــا القاضــي حكمــه. ونتيجــة 
ــر  ــج لأي أث ــر منت ًـا وغي ــا قانون� ــة الرســمية منعدمًً ــذي اكتســب صف ــح ال ــد الصل ــون عق ــك يك لذل
قانونــي. وعليــه، فإننــا نعتقــد بــأن المحكمــة وصفــت هذيــن الحكــمين بالصوريــة مجــازًًا وليــس حقيقة.
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الخاتمة:

ــة  ــى الأحــكام القضائي ــة عل ــة ورود الصوري ــة عــن مــدى إمكاني ــى الإجاب ســعت هــذه الدراســة إل
بصفــة عامــة وعلــى الأحــكام التصالحيــة بصفــة خاصــة، كمــا تــرد علــى التصرفــات والاتفاقــات 
المدنيــة. وقــد أجبنــا عــن هــذا التســاؤل في مطلــبين مــن خلال دراســة تحليليــة نقديــة لحكــم 
محكمــة التمييــز محــل التعليــق في ضــوء القواعــد القانونيــة الإجرائيــة في قانــون المرافعات، وكذلك 
القواعــد الموضوعيــة المنظمــة للصوريــة في القانــون المدنــي. وقــد خلصنــا مــن هــذه الدراســة إلــى 

بعــض النتائــج علــى النحــو التالــي:
1-حســنًًا فعلــت محكمــة التمييــز، في إطــار مكافحــة ومعالجــة صــورة مــن صــور الغــش الإجرائــي، 
وهــي الخصومــة المصطنعــة المبنيــة علــى تصرفــات صوريــة، بــأن أعملــت ســلطتها في إعــادة 
التكيــف القانونــي لدعــوى اعتــراض الخارج عــن الخصومــة التــي رفعــت مــن الغيــر المتضــرر، ولكــن 
تحويرهــا إلــى »دعــوى صوريــة أحــكام« ليــس مجــازًًا، بــل قصــدًًا بإعمــال المادة 174 مــن القانــون 

المدنــي القطــري، كان هــو محــل التعليــق.

ــة الأحــكام  ــع نظري ــة م ــى الأحــكام القضائي ــي عل ــون المدن ــة في القان ــال الصوري ــارض إعم 2-يتع
القضائيــة؛ لأن دعــوى الصوريــة تــرد علــى التصرفــات الموضوعيــة وفقًًــا للقانــون المدنــي، لكــن 
الأحــكام القضائيــة تخضــع نظــم مراجعتهــا وفقًًــا لطــرق الطعــن المقــررة في قانــون المرافعــات 
كقانــون إجرائــي مســتقل ولــه ذاتيتــه عــن القــوانين الموضوعيــة كالقانــون المدنــي، واســتثناءًً يجــوز 

نـه. كـن ـمـن أركاـ فـاء رـ يـة ـحـال انتـ عـدام أو الـبـطلان الأصلـ هـة الحـكـم بدـعـوى الانـ مواجـ

ــاصالًا في الموضــوع؛ إذ  ــا ف ــا- حكمًً ــة نظرن ــق - مــن وجه ــز محــل التعلي ــم التميي ــن حك ــم يك 3- ل
ــز- الحكــمين، ولذلــك  ــر محكمــة التميي ــى حــد تعبي ــة عل ــم يبــت بعــد في مــدى انعــدام - صوري ل
قضــى مــع تمييــز الحكــم المطعــون فيــه بعــدم قبــول وجــواز اعتــراض الخارج للخصومــة بالإحالــة 
أمــام محكمــة الاســتئناف لبحــث مــدى صوريــة الحكــمين الــذي تحجــب الحكــم الاســتئنافي المؤيــد 
للابتدائــي بحثــه. فحكــم التمييــز تنحصــر حجيتــه - وبتيتــه- في مســألة مــا قبــل الفصــل في 
الموضــوع، وهــي مــدى جــواز وقبــول اعتــراض الخارج عــن الخصومــة - أو كمــا حورهــا حكــم 

هـا. التميــيز دـعـوى صورــية الحــكم- دون الفـصـل في موضوعـ

ــا هــو: هــل يتــعين علــى محكمــة الاســتئناف أن تعمــل »الإحالــة بعــد  4- لقــد طرحنــا ســؤاالًا مه�مًًّ
الإحالــة« بــأن تقــرر - بعــد إحالــة القضيــة لهــا مــن محكمــة التمييــز- إحالــة دعــوى انعــدام 
الحكــم - وفقًًــا للتكييــف الــذي نعتمــده- إلــى محكمــة أول درجــة لعــدم تفويــت درجــة مــن درجتــي 
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التقاضــي في بحــث مــدى صوريــة الإقراريــن ومــا تضمنــاه مــن ديــنين وهمــيين، أم يجــوز لمحكمــة 
لـك المـسـألة؟ الاـسـتئناف أن تتـصـدى لتـ

5- يعتبــر مــن غيــر المقبــول وغيــر اللائــق القــول - لــدى مــن يقولــون بــورود الصوريــة علــى 
ــي الصــوري. ولعــل الســبب في ذلــك  ــأن القاضــي يشــارك في إنشــاء الحكــم القضائ الأحــكام-  ب
مــرده إلــى أننــا لــو ســايرنا قضــاء محكمــة التمييــز، فإننــا ســوف ننتهــي إلــى نتيجــة صادمــة وغيــر 
مقبولــة مــن حيــث افتــراض وجــود حكــم صــوري صوريــة مطلقــة يوصــف حينئــذ بأنــه حكــم غيــر 

ــح. صحي

6- إن محاولــة خلــع وصــف الصوريــة علــى الأحــكام القضائيــة مؤداهــا القــول بــأن القاضــي يعــد 
طرفًًــا في اصطنــاع الحكــم القضائــي الصــوري أو علــى الأقــل يكــون علــى علــم بــه منــذ تكوينــه، وإلا 

كان الحديــث عــن الحكــم القضائــي الصــوري مــن قبيــل العبــث.

ــام  ــة مــن الخصــوم والقي ــى تلقــى الأدل ــة عل ــد نظــر دعــوى الصوري 7- يقتصــر دور القاضــي عن
بتقديرهــا والموازنــة والترجيــح بينهــا وصــوالًا إلــى توزيــع العــدل بين المتقــاضين، وذلــك دون أن يكــون 

طرفًًــا في الخصومــة والمســاهمة في إصــدار حكــم صــوري.

8- البــطلان ليــس هــو جــزاء الصوريــة، فالهــدف مــن الصوريــة هــو منــح الغيــر الحــق - طبقًًــا لنــص 
ــا  ــي- في أن يتمســك بالعقــد الحقيقــي المســتتر أو بالعقــد الظاهــر الصــوري وفقًً المادة 174 مدن
ــا علــى اعتبــار  ًـا علــى ذلــك فــإن المشــرع القطــري لــم ينــص مطلقًً لما يحقــق لــه المصلحــة. وترتيب�

صوريــة العقــود والتصرفــات ســببًًا للبــطلان.
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